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[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وعضوية السادة المستشارين عادل علي البحوه محمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويله
1- ان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات والعقود بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها.
2- ان الحكم المطعون فيه قضى بأن طرفي عقد القرض اتفقا على سعر فائدة ثابت على مبلغ القرض بدليل تحديد عدد الاقساط وقيمتها وبالتالي لا يحق للبنك الطاعن تقاضي فائدة تجاوز المتفق عليها وقت التعاقد.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
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[bookmark: Anchor56]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
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[bookmark: Anchor77][bookmark: TM2014_1518_2]2- وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد القرض محل النزاع قد تضمن تحديد قيمة القسط وعدد الأقساط مما مؤداه اتفاقهما على سعر فائدة ثابت على مبلغ القرض بدليل تحديد عدد الأقساط وقيمتها والتي يتعذر تحديدها لو كان الاتفاق على فائدة متغيرة وانتهى الحكم من ذلك إلى عدم أحقية البنك الطاعن في تقاضي فائدة تجاوز المتفق عليها وقت التعاقد وما يستتبع ذلك من تثبيت عدد الأقساط وقيمة كل قسط، وكان ما خلص إليه الحكم في ذلك سائغاً وله معينة الثابت بالأوراق بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره البنك الطاعن بسببي الطعن والذي يدور تعييب الحكم في هذا الاستخلاص يكون غير مقبول عملاً بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات.
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[bookmark: Anchor139]قررت المحكمة - في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1518


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وعضوية السادة 


المستشارين عادل علي البحوه محمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويله


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات والعقود بما تراه أوفى بمقصود 


عاقديها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها


.


 


2


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى بأن طرفي عقد القرض اتفقا على سعر فائدة ثابت 


على مبلغ القرض بدليل تحديد عدد الاقساط وقيمتها وبالتالي لا يحق للبنك الطاعن 


تقاضي فائدة تجاوز المتفق عليها وقت التعاقد


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المستندات والعقود بما تراه أوفي 


بمقصود عاقديها ووفقاً لظروف وملابسات الدعوى، متى كان تفسيرها لها مما 


تحتمله عباراتها،


 


2


-


 


وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد 


القرض محل النزاع قد تضمن تحديد قيمة القسط وعدد الأقساط مما مؤداه اتفاقهما 


على سعر فائدة ثابت على مبلغ القرض بدليل تحديد عدد الأقساط وقيمتها والتي 


يتعذر تحديدها لو كان الاتفاق على فائدة متغيرة وانتهى الحكم من ذلك إلى عدم 


أحقية البنك الطاعن في تقاضي فائدة تجاوز المتفق عليها وقت التعاقد وما يستتبع 


ذلك من تثبيت عدد الأقساط وقيمة كل قسط، وكان ما خلص إليه الحكم في ذلك 


سائغاً وله معينة الثابت بالأوراق بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي 


لحمل قضائه، فإن ما يثيره البنك الطاعن بسببي الطعن والذي يدور تعييب الحكم 


في هذا الاستخلاص يكون غير مقبول عملاً بالمادتين 


152


، 


154/5 


من قانون 


المرافعات


.


 


لذلك


 




الطعن رقم  1518   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وعضوية السادة  المستشارين عادل علي البحوه محمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فراويله   1 -   ان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات والعقود بما تراه أوفى بمقصود  عاقديها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها .   2 -   ان الحكم المطعون فيه قضى بأن طرفي عقد القرض اتفقا على سعر فائدة ثابت  على مبلغ القرض بدليل تحديد عدد الاقساط وقيمتها وبالتالي لا يحق للبنك الطاعن  تقاضي فائدة تجاوز المتفق عليها وقت التعاقد .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .   لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المستندات والعقود بما تراه أوفي  بمقصود عاقديها ووفقاً لظروف وملابسات الدعوى، متى كان تفسيرها لها مما  تحتمله عباراتها،   2 -   وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد  القرض محل النزاع قد تضمن تحديد قيمة القسط وعدد الأقساط مما مؤداه اتفاقهما  على سعر فائدة ثابت على مبلغ القرض بدليل تحديد عدد الأقساط وقيمتها والتي  يتعذر تحديدها لو كان الاتفاق على فائدة متغيرة وانتهى الحكم من ذلك إلى عدم  أحقية البنك الطاعن في تقاضي فائدة تجاوز المتفق عليها وقت التعاقد وما يستتبع  ذلك من تثبيت عدد الأقساط وقيمة كل قسط، وكان ما خلص إليه الحكم في ذلك  سائغاً وله معينة الثابت بالأوراق بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي  لحمل قضائه، فإن ما يثيره البنك الطاعن بسببي الطعن والذي يدور تعييب الحكم  في هذا الاستخلاص يكون غير مقبول عملاً بالمادتين  152 ،  154/5  من قانون  المرافعات .   لذلك  

